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٣

  ار مجلس الوزراءقر
 ٢٠٢٣ لسنة ٨رقم 

  مجلس الوزراء
  بعد الاطلاع على الدستور ؛

تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة الـصادر         وعلى قانون   
   وتعديلاته ؛٢٠١٧ لسنة ٨٤بالقانون رقم 

 بشأن تشكيل اللجنـة     ٢٠١٧ لسنة   ١٦٧٧وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم       
  ات ؛العليا للتعويض

  وعلى محضر الاجتماع السادس والخمسين للجنـة العليـا للتعويـضات المنعقـد        
   ؛١٢/١/٢٠٢٣بتاريخ 

  وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــــرر 
  )المادة الأولى (  

يضات عن الأضـرار    تُحدد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعو       
   ،١/٣/٢٠٢٢الناشئة بسبب القـرارات الاقتـصادية الـصادرة خـلال الفتـرة مـن             

والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المـالى لعقـود المقـاولات            ٣١/١/٢٠٢٣وحتى  
والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات            

  .يدات والخدمات العامة المشار إليه عقود المقاولات والتور
   )ةثانيالمادة ال(  

  . نشره ، ویعُمل بھ من الیوم التالى لتاریخ  فى الجریدة الرسمیةرارینُشر ھذا الق  
   ه١٤٤٤ سنة  رجب٢١ فى مجلس الوزراءصدر برئاسة 

   .) م٢٠٢٣سنة   فبراير١٢الموافق (
  رئيس مجلس الوزراء

  مصطفى كمال مدبولى/ دكتور


